
 تونــس – أطلـــق عـــدد مـــن الباحثين 
الشـــباب مبادرة لجمع أرشيف ”الحراك 
الجزائـــري“، حرصا منهـــم على الحفاظ 
على أكبـــر قدر ممكـــن من الكـــم الهائل 
من المعلومـــات التي ظهرت للعلن بفضل 
المنصـــات الاجتماعية، في ظـــل التعتيم 

الإعلامي على الحراك.
ويتم جمع الصـــور ومقاطع الفيديو 
والبيانات الصحافية والإعلانات المنتجة 
منذ فبراير 2019 تباعا مع تطور الحركة 
الاحتجاجيـــة، خصوصا تلـــك الموجودة 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشكل صفحات ”فيسبوك“ الخاصة 
بمنظمات مثل اللجنـــة الوطنية للإفراج 
عـــن المعتقلـــين أو صفحـــات مجهولـــة 
الهوية أو تابعة لمجموعات تم إنشـــاؤها 
على عجـــل لإثارة النقاش، قاعدة بيانات 

لهؤلاء الباحثين.
وتقـــول ســـارة عاجـــل، وهـــي مـــن 
مؤسســـي مشـــروع ”الجزائـــر: مبادرة 
للأرشـــيف الجماعـــي“ إنـــه ”مـــن خلال 
صور الشعارات التي تم جمعها، يمكننا 

أن نلاحـــظ تطـــور المطالـــب“. وتضيف 
طالبـــة الدكتوراه في التاريخ ”إن تحرير 
الكلمة الذي تم التعبير عنه على شبكات 
رائعًـــا“،  كان  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وبالتالي، فإن هذا الأرشـــيف ضمان ضد 

أي ”محاولة لتزوير التاريخ“.
ويهدف المشـــروع على المدى الطويل 
إلـــى إتاحـــة الاطـــلاع علـــى الوثائـــق 

للجزائريين، بحسب عاجل.
مواقـــع  أن  الناشـــطون  ويؤكـــد 
التواصـــل الاجتماعـــي شـــكلت صوتـــا 
لحركـــة الاحتجاج الشـــعبي ضد النظام 
الجزائري المتواصلة منذ سنة، وساهمت 
في حشـــد التعبئة فـــي مواجهة خطاب 
رســـمي يتجاهل حجـــم المعارضة التي 

يمثلها الحراك.
الجزائريـــة  الصحافيـــة  وتقـــول 
”شـــبكات  رحمونـــي  زهـــرة  المســـتقلة 
التواصل الاجتماعـــي مكنت من متابعة 
الحـــراك بشـــكل مســـتمر وفـــي الوقت 
الفعلـــي، فـــي أماكـــن مختلفـــة في وقت 
واحد“، و“كشفت قمع الشرطة، وأسقطت 

هدفه  الأحكام المسبقة وأحبطت خطابًا“ 
تقويض التعبئة، كما ســـاعدت في بداية 
الحركة على حشـــد التعبئة في صفوف 

المتظاهرين.

وطيلـــة العام الفائت، نشـــرت زهرة 
رحمونـــي معلومات مباشـــرة لمتابعيها 
على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام، 

استقتها من هذه المنصات نفسها.
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي 
التي شكلت فضاء للتعبير عن الاحتجاج 
التظاهـــر،  نـــداءات  لتـــداول  مســـاحة 
ومختبرات الشـــعارات في كل مســـيرة 

أسبوعية، والضامنة لسلمية الحراك.
وفي بلد يبلغ عدد ســـكانه 42 مليون 
نســـمة، 23 مليون مســـتخدم ينشـــطون 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، وفقًا 
لتقرير 2019 الصادر عن منصة التواصل 
والوكالـــة  ”هوتســـويت“،  الاجتماعـــي 

الرقمية ”وي آر سوشل“.
 وانتشـــرت شـــعارات على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن قبيـــل ”لا 
للعهـــدة (الولاية) الخامســـة“، ”تروحو 
(ترحلون جميعـــا)، ”جزائر حرة..  قاع“ 
ديمقراطية“، ”أنا من الحراك“، ”الحراك 
مستمر“، ”أنت لست رئيسي“… وتجلت 
هتافات في الشـــارع. وكما في الشـــارع، 
فـــإن التعبئـــة فـــي العالـــم الافتراضي 
متباينـــة ومشـــتتة، دون قيـــادة، ولكـــن 
متنوعـــة الأجيال، منتظمـــة ومرئية في 
جميـــع أنحاء الوطـــن.  ويقول أســـتاذ 
العلوم السياســـية فـــي جامعة الجزائر 

شـــبكات  كانـــت  ”إذا  دريـــس  شـــريف 
التواصل الاجتماعي سمحت للجزائريين 
بالتعبير عن شـــكل من أشـــكال المشاركة 
السياسية المحظورة في الأماكن العامة، 
فقد أصبحـــت بديلاً فعليًـــا للفراغ الذي 

خلفته العديد من وسائل الإعلام“.
وفي مواجهة تعتيم وســـائل الإعلام 
مـــن قنـــوات خاصة وتلفزيـــون حكومي 
التـــي تغاضـــت تقريبًا أو غطت بشـــكل 
محـــدود جـــدا التظاهـــرات التـــي عمّت 
الجزائـــر، أصبحـــت شـــبكات التواصل 

الاجتماعي مصدرًا للمعلومات.
وبرأي شـــريف دريس، فـــإن مواقع 
التواصل الاجتماعي ”شاركت في إضفاء 
شرعية على الحراك وفي تفكيك الخطاب 
من خلال تقديم صورة للواقع  الرسمي“ 
علـــى الأرض فـــي مناطـــق مختلفـــة من 

البلاد.
المعلومـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  المتوافـــرة 
الاجتماعـــي ملوثة بتضليل هائل، إلا أن 
ما ثبتـــت صحته يحمل ذاكـــرة جماعية 

للحراك.
من جانب الســـلطات، بعد محاولات 
مســـيرات  خـــلال  الإنترنـــت  تعطيـــل 
الاحتجاج الأولى، تمّ إنشـــاء حســـابات 
مواليـــة للنظام على مواقع ”فيســـبوك“ 
و“تويتر“ لمهاجمة الحسابات المعارضة.

ودفـــع العديـــد مـــن النشـــطاء ثمن 
حرية التعبيـــر على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، فتمت ملاحقتهـــم قضائيا 
بتهم مثل ”المســـاس بوحـــدة الوطن أو 
المساس بالأشـــخاص“ بسبب منشورات 
على ”فيسبوك“، وفقًا للجنة الإفراج عن 

المعتقلين.
ودانـــت منظمـــة ”هيومـــن رايتـــس 
ووتش “ مؤخرا توجيه الاتهام إلى كاتب 
روائـــي بـ”إهانـــة رئيـــس الجمهورية“ 
بســـبب  الدولـــة“  بأمـــن  و“المســـاس 
منشوراته على فيسبوك التي تسخر من 

الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون.
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 القاهرة – تســـتعد الحكومة المصرية 
لاتخاذ إجراءات صارمة ضد قنوات غير 
مرخصة يتم بثها على القمر الاصطناعي 
المصـــري ”نايـــل ســـات“، وتبـــث مـــواد 
متطرفة ومعادية ومبتذلة، تستهدف دول 

المنطقة إضافة إلى مصر.
وتقوم هذه القنوات باستهداف دولة 
بعينها من خلال البث عبر قمر اصطناعي 
يقع في نفس الحيز المداري الذي يتواجد 
فيـــه القمر لنفـــس الدولـــة، بحيث تكون 
عاجـــزة عن وقـــف بثهـــا أو التدخل في 
المحتوى السلبي الذي يصل للمشاهدين 
بســـهولة. وفي الكثير من الأحيان تكون 
خطورة الاختراقات الفضائية اجتماعية، 
بوجـــود قنـــوات إباحيـــة تحـــض على 

الانفلات الأخلاقي.
وواجهت الإمارات قبل ســـت سنوات 
إشـــكالية التداخلات الضارة بين شبكات 
قمرهـــا الاصطناعـــي، والقمـــر المملـــوك 
وضـــع  وتم  بيلاروســـيا،  لجمهوريـــة 
حلول للمشـــكلة بالتفاهم بين مســـؤولي 
الاتصالات في البلدين، وتوســـيع قاعدة 
التشارك في تقنيتي المعلومات والفضاء.

لكـــن خطـــورة التداخـــل الفضائـــي 
في القمـــر المصري ”نايل ســـات“، تزداد 
تصاعـــدا إذ يعـــج بقنـــوات مدعومة من 
الإخوان وقطر وتركيا، على غرار الجزيرة 
مباشر، ورابعة، ومكملين، والشرق، ويتم 
بثها عـــن طريق القمر الفرنســـي ”يوتل 

الـــذي يتواجد في نفـــس الحيز  ســـات“ 
المداري للقمر المصري.

الرئيـــس  القوصـــي،  محمـــد  وقـــال 
التنفيـــذي لوكالة الفضـــاء المصرية، في 
تصريـــح لـ“العرب“، إن الكثير من الأقمار 
الاصطناعية المملوكة لبعض الدول تكون 
متجاورة، وتقع فـــي حيز مداري متقارب 
للغاية، ما تسبب في مشكلات عصية على 
الحل للحكومات لعدم القدرة على التدخل 

لغلق القنوات الدخيلة.
وأضـــاف أن الأزمة الأكبـــر تكمن في 
عدم وجـــود قانون دولي يحمـــي البلدان 
الأقمـــار  علـــى  التـــرددات  تداخـــل  مـــن 
الاصطناعيـــة، ولا يوجد ســـوى مســـار 
واحد يتمثل في التشويش على القنوات 
غيـــر المرخصة التي تســـللت لقمر بعينه 
مـــن قمر مجـــاور لـــه، ويحتـــاج الإجراء 
لإمكانيات عالية. وهناك أكثر من 32 قناة 
فضائية يشـــاهدها المصريون خارجة عن 
ســـيطرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
ويصعب التحكم في محتواها، سواء كان 
ذلـــك في صورة إعلانات مضللة، أو أفلام 
ومسلسلات تنتهك حقوق الملكية الفكرية، 
أو حتى برامج سياسية تستهدف الدولة 

المصرية.
وأدخل مجلس الإعلام المصري وزارة 
الخارجيـــة طرفـــا أصيـــلا فـــي مواجهة 
القنوات غير المرخصة، بحيث يكون هناك 
مسار دبلوماســـي عن طريقه يتم توجيه 
خطابات رســـمية إلى الجانب الفرنسي، 
للتوســـط لدى إدارة القمـــر الاصطناعي 
”يوتل ســـات“، لوضع حد لبـــث القنوات 
غير المرخصة على ”نايل ســـات“، لاسيما 

ما يرتبط بقنوات الإخوان.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“، 
إن الخارجيـــة المصرية خاطبـــت بالفعل 
نظيرتها الفرنسية لإغلاق قنوات الإخوان 
الموجـــودة علـــى ”نايـــل ســـات“ بشـــكل 
مخالـــف، وكانت هنـــاك موافقـــة مبدئية 
على طلـــب القاهرة، لكن لم يتـــم التنفيذ 
دون أســـباب واضحة مـــن باريس، ما قد 
يثير الشكوك حول وجود تدخلات قطرية 
مدعومـــة ماليا، حالـــت دون تكميم أفواه 

المنابـــر الإخوانيـــة على القمـــر المصري. 
وتحـــاول القاهـــرة منذ ســـت ســـنوات، 
تنفيـــذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء 
الإداري بمصر، بوقف بث قنوات الإخوان 
لتحريضها  على تـــرددات ”نايل ســـات“ 
ضـــد الدولة وتهديد الأمن والســـلم العام 
والترويـــج لخطاب تكفيري، لكنها في كل 
مـــرة تصطدم بعراقيـــل إدارة قمر ”يوتل 

سات“ الفرنسي.
وأكـــد حاتم زكريـــا، عضـــو المجلس 
(حكومـــي)،  الإعـــلام  لتنظيـــم  الأعلـــى 
لـ“العـــرب“، أن هنـــاك اهتمامـــا مصريا 
بملـــف القنـــوات التـــي تبث من فرنســـا 
علـــى ”نايل ســـات“، لكن الأمور ســـوف 
تأخذ وقتا طويلا، ولا بديل عن اســـتثمار 
تحســـن العلاقة بـــين القاهـــرة وباريس 
للضغط على إدارة القمر الفرنســـي لحل 

هذه الأزمة لأنها خلّفت مشكلات كثيرة.

الحكومي  الاهتمـــام  إعـــادة  وترتبط 
بهـــذا الملـــف، بقيام بعـــض القنوات غير 
المرخصة التي اعتـــادت التركيز على بث 
الأعمـــال الفنيـــة بإعداد برامـــج حوارية 
تركز علـــى الـــزواج والطلاق ومناقشـــة 
قضايـــا مثيـــرة، وتعتمـــد علـــى مذيعين 
وضيـــوف غيـــر متخصصـــين، وأحدثت 

ضررا بالغا بصورة الإعلام في مصر.
وأدت وقائـــع تســـمم ووفاة مواطنين 
بســـبب تناولهم أدوية ومنتجات غذائية 
يتم الترويج لهـــا على هذه القنوات، إلى 
إعـــادة مجلس تنظيم الإعـــلام فتح الملف 
بعدما وجد أن خطورة هذه المحطات غير 
المرخصة تجاوزت الاستهداف السياسي، 

وأصبحت تحدث أزمات اجتماعية.
الفضائيـــات  مـــن  الكثيـــر  وتعتمـــد 
الترفيهيـــة الدخيلة علـــى القمر المصري، 
على اســـتخدام كلمات وعبارات يصنفها 

الشـــارع على أنهـــا إباحيـــة، عند عرض 
المنتجـــات أو خلال البرامج الحوارية، ما 

أزعج الأسر المحافظة.
لاســـتقطاب  القنوات،  هذه  وتســـعى 
الفئات البسيطة في المجتمع، حيث تقوم 
بالترويج لمنتجات زهيدة السعر، وتدّعي 
أنهـــا عالمية وتنســـبها لدولـــة أوروبية، 
وتبث لقاءات متلفزة مع مواطنين، لإقناع 
الناس بشـــراء الأدوية، ما اعتبرته نقابتا 
الصيادلـــة والأطبـــاء في مصـــر جريمة 

تستوجب التصدي لها.
وينظـــر البعـــض إلـــى الفضائيـــات 
الدخيلـــة علـــى ”نايل ســـات“ علـــى أنها 
البديـــل المجاني لاحتـــكار منصة ”واتش 
إت“ المملوكـــة للشـــركة المتحدة للخدمات 
الدرامية  الأعمـــال  (حكومية)  الإعلاميـــة 
والحديثـــة  التاريخيـــة  والســـينمائية 
وتقديمهـــا للجمهـــور بمقابل مـــادي يتم 

خصمـــه لصالـــح الشـــركة مـــن باقـــات 
الإنترنت الخاصة بالعملاء.

وتصر قنـــوات القرصنة على انتهاك 
حقوق الملكية الفكريـــة للأعمال الدرامية 
والســـينمائية، وتتعمـــد ســـرقة بعـــض 
الأفـــلام التـــي لا تزال معروضـــة في دور 
السينما ويتم بثها للجمهور ولو بجودة 
أقل، لتوســـيع قاعـــدة جماهيريتها، وهو 
ما سبق واشـــتكى منه كثير من الفنانين 
والمنتجين للمجلس الأعلـــى للإعلام بعد 

تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
وأقصـــى مـــا في وســـع المؤسســـات 
الرســـمية حاليا أن تقـــوم بمداهمة مقار 
هـــذه القنوات داخل البـــلاد، وهي عبارة 
عن وحدات ســـكنية في مناطق شـــعبية، 
ومصادرة الأجهزة الموجودة بالمكان، لكن 
ذلـــك لا يؤثر على اســـتمرار المحطات في 

البث من الخارج.

قنوات مشبوهة تستغل تداخل تردّدات الأقمار الاصطناعية
قنوات الإخوان تتسلل إلى «نايل سات» عبر «يوتل سات» الفرنسي

تستفيد قنوات الإخوان وقنوات ترفيهية مشبوهة من تداخل الترددات على 
الأقمار الاصطناعية للتســــــلل عبر قمر ”نايل سات“ المصري، وبث محتوى 
ــــــث الفضائي إلى الجمهــــــور العربي، خصوصا مع  لا يخضــــــع لمعايير الب
عــــــدم وجود قانون دولي يحمي البلدان مــــــن تداخل الترددات على الأقمار 

الاصطناعية.

احتكار الخدمات المدفوعة للدراما أتاحت المجال لانتشار القرصنة 

الخبر يصل أسرع عبر الهاتف

مشروع جزائري يواجه تعتيم الإعلام بحفظ ذاكرة الحراك

الفضائيات الدخيلة على 
«نايل سات» أصبحت 

البديل المجاني لاحتكار 
منصة «واتش إت» الأعمال 

الدرامية والسينمائية

المعلومات المتوافرة على 
شبكات التواصل الاجتماعي 

ملوثة بتضليل هائل، لكن 
ما ثبتت صحته يحمل ذاكرة 

جماعية للحراك

 الدوحــة – دعا إيمـــون غيلمور، ممثل 
الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنســـان، قطر 
إلى إلغـــاء العديد من القوانين التي تحد 
مـــن حرية التعبير، وقال ”أنا قلق بشـــأن 
بعض القوانين المتعلقـــة بحرية التعبير 

والصحافة“.
وتنتقـــد منظمات حقوقية الســـلطات 
القطرية لتشـــجيعها الرقابة الذاتية بين 
الناشـــرين خصوصا في قضايـــا المثلية 
الجنســـية والأمـــن التي ســـلطت عليها 
الأضـــواء العالميـــة مـــع اســـتعداد قطر 
لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 

.2022
وأشـــار غيلمور، في مؤتمر يدعو إلى 
حماية النشـــطاء على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الدوحـــة، إلـــى قانون 
الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص 
المطبوعات ويســـمح للمســـؤولين بطلب 

إدخال تصحيحات على الأخبار.
وبموجب القانون يمكن تعليق صدور 
المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في 
حال نشـــرت أخبار تعتبر أنها تتعارض 

مع المصلحة العامة.
وصـــرح غيلمـــور بأنـــه أثـــار تلـــك 
المخـــاوف مع وزارة الخارجيـــة واللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســـان فـــي قطر التي 
تعقـــد مؤتمرا مدته يومـــان تحت عنوان 
”وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات 

وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء“.
وأضـــاف المســـؤول الأوروبي ”حرية 
التعبيـــر هي جزء مهم جـــدا من الطريقة 
التي ينظـــر فيها الاتحـــاد الأوروبي إلى 
حقوق الإنسان. نحن نعلق أولوية بالغة 

على تلك الحرية“.
كمـــا أثـــار وفـــد الاتحـــاد الأوروبي 
مخـــاوف بشـــأن قانـــون منـــع الجرائـــم 
الإلكترونيـــة الـــذي صدر في عـــام 2014، 
والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات 

لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية 
لـ”أخبـــار مزيفة“. إلا أنه لـــم يتم تعريف 
ما هي ”الأخبار المزيفة“ في ذلك القانون.

وتم تشـــديد هذه العقوبة إلى خمس 
ســـنوات مؤخـــرا في حال ثبوت ”ســـوء 
النيـــة“. وقال غيلمـــور ”ندعو إلى تعديل 
أو تغيير أو سحب تلك القوانين“. وتابع 
أنـــه تم اعتبـــار تلـــك القوانين إشـــكالية 
خلال المراجعة الدورية الشـــاملة الأحدث 
لقطر، وهـــي عملية التدقيـــق التي يجب 
أن تخضع لها جميـــع دول الأمم المتحدة 
البالغ عددها 193 كل أربع سنوات تقريباً.

وحـــذر خبراء مســـتقلون فـــي الأمم 
المتحدة في الســـابق مـــن أن قوانين قطر 
”الصارمـــة“ التـــي تحظـــر عـــدم احترام 
الحاكم أو غيره من المســـؤولين وتنطوي 
على عقوبات بالســـجن، يمكـــن أن ترقى 
إلى مســـتوى الاحتجاز التعســـفي لأنها 

تنتهك حقوق حرية التعبير.
وقـــال الخبراء خلال زيـــارة عمل إلى 
قطـــر في نوفمبر ”يبـــدو أنه نادراً ما يتم 
اســـتخدام ذلـــك القانـــون عمليـــا، إلا أن 

مجموعة العمل تدعو إلى إلغاء الحكم“.
وخبراء الأمم المتحدة مســـتقلون ولا 
يتحدثون باســـم المنظمـــة الدولية، ولكن 
يمكن اســـتخدام النتائـــج التي توصلوا 
إليهـــا كتوصيـــة لعمـــل منظمـــات الأمم 

المتحدة بما في ذلك مجلس الحقوق.

مسؤول أوروبي قلق 
على حرية التعبير في قطر

إيمون غيلمور: حرية التعبير 
هي جزء مهم جدا من 

الطريقة التي ينظر فيها 
الاتحاد الأوروبي إلى حقوق 

الإنسان

أميرة فكري
كاتبة مصرية


